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  القیاس المحاسبي بین الكلفة التاریخیة والقیمة العادلة
  

    زھیر خضر یاسین

  بغداد/ الكلیة التقنیة الإداریة  

  

  

  :المستخلص 

في عالم شدید التغیر والتطور في المظاھر الإقتصادیة والمالیة ، شھدت منظمات الأعمال العدید من التحدیات وألقت 
بیة على واقعیة وسلامة القیاس   المحاسبي ، والتنبؤ بالمتغیرات التي تؤثر في ھذه المتغیرات بظلالھا وبصورة سل

قیمة المنشأة في ظل قصور مفھوم وتطبیق منھج الكلفة التاریخیة لذا فأن أتباع منھج القیمة العادلة یعتبر المنھج 
وف على أھمیة تطبیق منھج لذا فأن ھذا البحث جاء للوق الأفضل في التحدید الشامل عن موجوداتھا وإلتزاماتھا

المحاسبة عن القیمة العادلة والتعریف بمحاسبة المشتقات في منشأت الأعمال ، مع بیان مدى تطابق ذلك مع ماجاء بھ 
النظام المحاسبي الموحد في العراق ، والمعاییر المحاسبیة الصادرة عن مجلس المعاییر والقواعد المحاسبیة العراقي ، 

ومن خلال تعمیق . یث ما مطبق في العراق بھذا الصدد وتطویره بأتجاه الأخذ بمحاسبة المشتقات وتقدیم مقترح لتحد
  .البحث الأكادیمي بالموضوع وتطویر التطبیق العملي في النظام المحاسبي الموحد 
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  منھجیة البحث 

  

 مشكلة البحث .1
  

  عمال ، القت بظلالھا وبصورة سلبیة على واقعیة ان المتغیرات الاقتصادیة والمالیة التي تشھدھا منظمات الا

  وسلامة القیاس المحاسبي والتنبؤ بالمتغیرات التي تؤثر في قیمة المنشأة في ظل قصور مفھوم تطبیق منھج 

  .الكلفة التاریخیة 

  

 ھدف واھمیة  البحث  .2
  

  في منشآت الاعمال ، ومدى الوقوف على اھمیة تطبیق منھج المحاسبة عن القیمة العادلة  ومحاسبة المشتقات 

  .تطابق ذلك مع ماجاء بھ النظام المحاسبي الموحد المطبق في العراق

  

 فرضیة البحث .3
  

  ان اتباع منھج المحاسبة عن القیمة العادلة  یعد المنھج الافضل في تحدید القیاس المحاسبي المستقبلي لقیمة 

  .المنشأة والافصاح الشامل عن موجوداتھا ومطلوباتھا 

  

 دود  البحثح .4
  

  .مفتوحة مع الاشارة للتطبیق العراقي : الحدود المكانیة 

  .مفتوحة: الحدود الزمانیة 

  .محاسبیة : الحدود الموضوعیة 

  

 اسلوب البحث .5
  

   یتبع البحث المنھج الاستقرائي الوصفي بالاعتماد على الادبیات الخاصة بالموضوع ، والمقارن مابین ماجاءت 

  .الدولیة والتطبیق المحاسبي في العراقبھ معاییر المحاسبة  
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  المقدمة

ان المحاسبة باعتبارھا نشاط خدمي ونظ ام معلوم ات تحلیل ي ت وفر المعلوم ات والبیان ات المالی ة للاط راف ذات العلاق ة          
فھا ، وتساعدھم في اتخاذ القرارات الخاصة بحسن استخدام الموارد المالیة والمادیة المتاحة لدى المنش أة لتحقی ق اھ دا   

سواءا كانت تعمل في منشآت ھادفة للربح ام غیر ھادفة للربح واساس عمل النظام المحاسبي ھ و عملی ة القی اس وم ن     
  .ثم التبویب والتلخیص لتوصیل المعلومات الى الاطراف ذات العلاقة داخل وخارج المنشأة

المحاسبي كان اساسھ القیاس على اساس وقد شكل القیاس المحاسبي ومنذ عقود من الزمن مجال جدلً نظري في الفكر 
الكلفة التاریخیة ، اذ تم الاعتراف بالموارد والالتزامات كموجدات و مطلوبات عل ى الت والي بالمب الغ الاص لیة التاریخی ة      
وبالعملة النقدیة التي قیست بھا وعند تسجیلھا فانھا تظل ف ي ال دورة المحاس بیة لاتتغی ر الا ف ي ح دود ض یقة م ن خ لال          

. مباديء المحاسبیة التي تعترف بانخفاض القیم ة مث ل تقی یم المخ زون والاس ھم باس عار الس وق او الكلف ة ایھم ا اق ل           ال
  :ولكن جملة تغییرات شھدھا العالم والأسواق المالیة فیھ ، ادت الى قصور منھج الكلفة التاریخیة الاسباب عدة منھا 

 .لاستثمار التغییرات الكبیرة التي شھدتھا اسواق المال وا .1
 .الطفرات التقنیة الھائلة في الانتاج والتي زادت من مخاطر عمل منشآت الاعمال .2
 .التقلبات الشدیدة في اسعار الفائدة  .3
 .ارتفاع معدلات التضخم .4
 .الصدمات السعریة التي شھدتھا اسواق السلع الرئیسة العالمیة خصوصا النفط .5
 .لتي عصفت باقتصادات دول العالمالازمات المالیة وكان اخرھا الازمة المالیة ا .6

كل ھذه العوامل تدفع الفكر المحاسبي المعاصر الى طرح منھج جدی د للقی اس المحاس بي ھ و القیم ة العادل ة        
 .والمحاسبة عن المشتقات

  

  

  

  سقوط  منھج الكلفة التاریخیة :  المبحث الاول

  

وھ  ذا المب  دأ یتطل  ب   Historical cost principleم  ن المب  اديء المحاس  بیة الاساس  یة مب  دأ الكلف  ة التاریخی  ة   
المحاسبة عن اغلب الموجدات و المطلوبات وحتى التقریر عنھا على اساس سعر الاقتناء وھو مایمثل الكلفة التاریخی ة  

 1999كیس و ووبجان ت ،   (وھذه محددة ویمكن التحقق منھا وبمجرد تحدیدھا تظل ثابتة طالم ا بق ي الاص ل ف ي الخدم ة      
ا یث  ار الس  ؤال ع  ن ماھی  ة الكلف  ة الت  ي یج  ب ان ت  درج بھ  ا الموج  دات الثابت  ة ؟ اذ ان ھن  اك ع  دة تص  ورات    وھن  ) . 78:

یطرحھا الفكر المحاسبي ولكن بصورة عامة یمكن القول انھ یتم طرح الخصومات النقدیة  عند تحدید الكلفة وان یضاف 
ب وغیرھ ا ، ف اذا م اتم اقتن اء اص ل م امن خ لال الت زام         الى اصل ھذه الكلفة كافة المصاریف مثل النق ل والت أمین والتركی    

طویل الامد ولیس على شكل مدفوعات نقدیة فانھ سوف یتم تسجیلھ بالقیمة الحالی ة للم دفوعات المس تقبلیة وف ي حال ة      
ذا لم اقتناء موجود مامقابل تبادل اسھم فانھ سوف یسجل في السجلات بالقیمة السوقیة العادلة  على الاسھم المصدرة وا

تس  تطع المنش  أة التوص  ل ال  ى القیم  ة العادل  ة  للاس  ھم فان  ھ یص  ار ف  ي ھ  ذه الحال  ة لاس  تخدام القیم  ة العادل  ة  للموج  ود      
  ).19-18:  2003حماد ،(والمستلم كاساس للتسجیل 
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را ، فالكلف ة  لذا فان منھج الكلفة التاریخیة یعتبر ذات اھمی ة كون ھ یمث ل تقری ب للقیم ة العادل ة  ف ي ت اریخ الحی ازة حص           
  ).194: 2000كام ،( لیست ذات اھمیة اساسیة لانھا تمثل مبلغ قد تم دفعھ ، ولكنھا مھمة كمقیاس لقیمة ماتم حیازتھ 

ان النظرة الشائعة للكلفة  ھي ارتباطھ ا ب الموجودات فق ط ، ل ذلك فان ھ یب دو ش اذاً وغریب اً ان الالتزام ات ت تم المحاس بة            
ب دلا م ن مفھ وم      exchange priceماحاولن ا ان نق وم باس قاط مفھ وم س عر التب ادل        عنھ ا عل ى اس اس الكلف ة ف اذا     

الكلفة سنجد انھ ینطبق ایضاً على الالتزامات  اذ تقوم المنشاة باصدار الس ندات واذون ات ال دفع والحس ابات الدائن ة ف ي       
ذي تح دده ص فقة التب ادل الكلف ة ،     ویشكل ھ ذا الس عر ال    . مقابل تبادل موجودات او خدمات ذات سعر محدد ومتفق علیھ 

كیس  ود ( وھ و یؤش ر لل  رقم ال ذي یل زم اس  تخدامھ ف ي الس جل للالت  زام ف ي الحس ابات والتقری  ر عن ھ ف ي الق  وائم المالی ة            
  ) .79: 1999ووبجانت ،

وق فالكلف  ة التاریخی  ة تمث  ل النم  وذج التقلی  دي للتوثی  ق المحاس  بي ال  ذي یق  وم عل  ى اس  اس اثب  ات جمی  ع الم  وارد والحق     
والمصروفات والالتزامات بالكلفة المحددة لحظة وقوع عملیة التب ادل ب ین المنش أة والاط راف ال ذي تتعام ل معھ م وھ ذه         

وھذه غالبا ماتكون موثق ة بمس تندات ثبوتی ة ت وفر امكانی ة التثب ت       . تمثل الكلفة الحقیقیة والعادلة  لحظة وقوع الواقعة 
  ) .5: 2004دھمش وابو زر ،( والتحقق منھا 

وقد استمرت الكلفة التاریخیة لفترة طویلة من الزمن تعد ھي اس اس القی اس وم ن ث م التس جیل المحاس بي كونھ ا تتس م         
بالس  ھولة والموض  وعیة لانھ  ا تس  تند الىوق  ائع ح  دثت بالفع  ل ومؤی  دة بالمس  تندات وم  ن ث  م لاتك  ون عرض  ة للتق  دیر            

. وتق اس بم اتم دفع ھ ف ي مقاب ل الحص ول عل ى الموج دات         والاجتھاد الشخصي ویسھل التحق ق منھ ا كونھ ا ح دثت فع لا      
  :ھي ) 295-227: 2000كام ،(ویقدم المدافعون عنھا مجموعة من الحجج 

 .الكلفة التاریخیة ملائمة لصنع القرارات الاقتصادیة  .1
 .ان الكلفة التاریخیة مبنیة على صفقة فعلیة ولیس مجرد صفقة محتملة او متوقعة  .2
یخی  ة ان الكش وف المالی  ة الت  ي اساس  ھا الكلف ة التاریخی  ة كان  ت مفی دة عب  ر الس  نین غی  ر ان     اثبت ت الوق  ائع التار  .3

 .متغیرات عدیدة اشارت الى بعض القصور فیھا 
ان الانطباع السائد عن الربح ھ و زی ادة س عر البی ع عل ى الكلف ة التاریخی ة وھ ذا المفھ وم لل ربح مقب ول كاس اس              .4

 .للقیاس الناجح 
 .ة اقل عرضة للتحریف والتغییر من الكلفة الحالیة او سعر البیعان الكلفة التاریخی .5
ویقول مؤیدوا الكلفة التاریخیة انھا في حالات . من الممكن ان یتم الافصاح عن اسعار السوق كمعلومات ملحقة  .6

 .كثیرة لاتختلف بشكل جوھري عن الكلفة الحالیة 
جة من محاسبة الكلف ة الحالی ة او محاس بة س عر المخ رج      عدم وجود دلیل میداني مقنع یؤكد بان المعلومات النات .7

 .ذات فائدة اكثر من معلومات ناتجة عن الكلفة التاریخیة 
  

لكن الجدل الفكري في السنوات الماضیة قد شھد نقدا الى مفھوم الكلفة التاریخیة مقابل مفھوم القیمة العادلة  ف ي واق ع   
والملائم ة والحیط ة والح ذر فض لا ع ن       . سبیة وخصوصا الموث وق فی ھ  الخصائص الى یجب ان توفرھا المعلومات المحا

اذ اص  بحت فی  ھ الكلف  ة متقادم  ة ف  ور  . موج  ات التض  خم والت  ي فعل  ت فعلھ  ا الم  ؤثر ف  ي القی  اس المحاس  بي للموج  ودات  
  .تسجیلھا في السجلات وبذلك تفقد خاصیة المقارنة مع سنوات اخرى

ة ف ان ح  الات عدی دة م ن الخ  روج عنھ ا ق  د س جلھا الفك ر المحاس  بي لك ي یص  ل        وقب ل ھ ذا النق  د لمفھ وم الكلف ة التاریخی      
 Lower ofبالقیاس الى الدقة والموضوعیة ومثال ذلك الاخذ بمبدأ الكلف ة او الس وق ایھم ا اق ل ف ي تق ویم المخ زون        

cost or market          ء تخف یض  فاذا ماانخفضت قیمة المخزون ع ن الكلف ة الاساس یة لاي س بب ك ان فان ھ یبغ ي اج را
  على المخزون لیعكس ھذه الخسارة 
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أي قدرة الاص ل عل ى تولی د    (فالقاعدة العامة ھي التخلي عن مبدأ الكلفة التاریخیة عندما تقل المنفعة المستقبلیة للاصل 
فت رة  عن تكلفتھ الاصلیة وھذا مایبین التخلي عن التكلفة لان خسارة المنفعة ینبغي تحمیلھا على الای رادات ف ي ال  ) ایراد

التي حدثت فیھا ھذه الخسارة ووفق ھذا المفھوم یقوم المخزون على اساس الكلفة او السوق ایھما اقل بدلا من اس اس  
  .الكلفة 

  ).39: 2003حماد ،(لذا فان ما تتسم بھ الكلفة التاریخیة یمكن اجمالھ في الخصائص الاتیة 

 .دو مختلفة وبالعكستضعف قابلیة المقارنة عن طریق جعل الاشیاء المتشابھة تب .1
توفر معلومات عن العوائد المتوقعة م ن الموج ودات المفروض ة بواس طة الالتزم ات ف ي ظ ل الظ روف عن دما ت م            .2

 .تملكھا 
تعكس تاثیر قرارات تملك او بیع الاصول او تسویة الالتزامات فقط عل ى اداء الكی ان، وتتجاھ ل ت اثیرات ق رارات       .3

 .مل المدیونیةمواصلة الاحتفاظ  بالموجودات او تح
تثبت المكاسب والخسائر الناتجة عن التغییرات السعریة فقط عندما تتحق ق ب البیع او التس ویة رغ م ان البی ع او       .4

 .التسویة لیس الحدث الذي تسبب في المكسب او الخسارة 
ماض یة دون  المبالغ المثبتة یمك ن احتس ابھا بن اء عل ى المعلوم ات المتاح ة داخلی ا ع ن الاس عار ف ي المع املات ال            .5

 .الرجوع الى بیانات سوقیة خارجیة 
 .تتطلب قواعد معقدة لتحاول عكس تاثیر معظم استراتیجیات ادارة المخاطر .6

  

  

  

  المحاسبة عن القیمة العادلة:  المبحث الثاني

نھج برزت المحاسبة عن القیم ة العادل ة والمش تقات ف ي ض وء الانتق ادات الفكری ة والوق ائع العملی ة الت ي وجھ ت ال ى م              
  .الكلفة التاریخیة وقصورھا في تفسیر الاحداث المالیة وخصوصا في ظل موجات التضخم الجامح 

الخ اص بالاقتص  ادات ذات   29فق د ب  رزت محاس بة القیم  ة العادل ة وخصوص  ا بع د تطبی  ق معی ار المحاس  بة الدولی ة رق  م        
خیة یؤدي ال ى ع دم س لامة القی اس المحاس بي      التضخم المرتفع ، اذ ادرك المحاسبون ان الركون الى منھج الكلفة التاری

  .وبصورة دقیقة وعادلة 

القیم ة العادل ة    ((  FASBوالقیمة العادلة عرفت في عدة تعاریف فھي في بیان مفاھیم المحاسبة المالی ة المقت رح ع ن    
الموج ود ف ي معامل ة    ذل ك  ) او تس ویة  ( او یب اع  ) او یتكب د ( ھي المبل غ ال ذي یمك ن ان یش ترى ب ھ      ) او الالتزام (لاصل 

  ).جاریة بین اطراف متراضیة أي لیس في عملیة بیع جبریة او بیع تصفیة 

السعر الذي یجعل الملكی ة تتب دل ب ین مش تري راغ ب ف ي الش راء        ( اما مصلحة الایرادات الداخلیة الامریكیة فقد عرفتھا 
ني مكره على البیع وان یكون كلا الطرفین عل ى  وبائع راغب في البیع حین لایكون الاول مكره على الشراء ولایكون الثا

  ).معرفة معقولة بالحقائق المرتبطة بالعملیة 

المبل غ ال ذي تقبل ھ اط راف ذوي معرف ة ورغب ة لمبادل ة        ( وعرفت لجنة معاییر المحاسبة الدولی ة القیم ة العادل ة  كونھ ا     
  ).موجود او تسویة التزام في عملیات لاتشمل ذوي العلاقة 

بلغ الذي یمكن ان یتبادل ب ھ موج ود م ابین مش تري وب ائع یت وافر ل دى ك ل منھم ا الدرای ة والرغب ة ف ي اتم ام              او ھي الم
  ).الصفقة وتتم الصفقة في اطار متوازن
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 ).231-230:  2008المعموري ،( وتمر محاسبة القیمة العادلة  في مداخل اربع ھي 

م  ن خ  لال توحی  د الق  وة الش  رائیة  ) ع  ام للاس  عارمحاس  بة المس  توى ال(م  دخل الكلف  ة التاریخی  ة المعدل  ة  .1
 .لوحدة النقد لمختلف عناصر القوائم المالیة 

وھذا المدخل یتوافق مع التوجھ الاقتصادي في حساب القیم ة وال ذي   ). القیمة الحالیة( مدخل الرسملة  .2
ار موج  ود یتح  دد ف  ي مجم  وع الت  دفقات النقدی  ة المس  تقبلیة المتوق  ع تحص  یلھا م  ن اس  تعمال اوالاس  تثم   

 .معین
أي قیمة الشركة فیما لو تم اس تبدال كام ل طاقتھ ا الانتاجی ة     ). اسعار الدخول( مدخل الكلفة الاستبدالیة  .3

في نھایة فترة زمنیة محددة وھذا الم دخل یتطل ب وج ود س وق منظم ة تت وافر فیھ ا اس عار ومواص فات          
 .كافة الاصول 

ویرتبط ھذا المدخل بسوق المبیع ات مؤك دا عل ى    ) ج اسعار المخر( مدخل طریقة صافي القیمة البیعیة  .4
 .صافي القیمة البیعیة التي یمكن الحصول علیھا اذا ماتم بیع الموجود بصورة اعتیادیة 

  

 ).13: 2003حماد ،(من ذلك نرى ان منھج القیمة العادلة  یقوم على محورین ھما 

  .وافر بھذا المحور الاطراف الداخلة في الصفقة اذ یفترض ان تت: المحور الاول 

 .ان تتم الصفقة بین اطراف ذوي علاقة  •
ان تتم الصفقة بین اطراف راغبة في عقد الصفقة ومطلعھ على الحقائق الاساسیة ذات الصلة  •

 .بھا
 

ف ي   الظروف التي تتم بھا الصفقة اذ یفترض ان تكون ھ ذه الظ روف طبیعی ة وغی ر اس تثنائیة     : المحور الثاني 
  .تعرضھا لحالة تصفیة حیاة المنشأة مثل 

  ).39:  2003حماد ،: (ھذا ویمكن تلخیص ابرز السمات المرتكزة على منھج القیمة العادلة  وفق الاتي 

تحسن امكانیة المقارنة عن طریق جعل الاشیاء المتش ابھة تب دو متش ابھة والاش یاء غی ر المتش ابھة        .1
 .مختلفة 

والاعب اء المفروض ة بواس طة الالتزام ات ، ف ي       توفر معلومات عن العوائد المتوقع ة م ن الموج ودات    .2
 .ظل الظروف الاقتصادیة السائدة 

تعكس تأثیر قرارات الادارة بمواصلة الاحتفاظ بالموجودات او مدیونیة الالتزامات وكذا قرارات تمل ك   .3
 .او بیع الموجودات وتكبد او تسویة الالتزامات على اداء المنشأة 

 .تغییرات السعریة عندما تحدث تثبیت المكاسب والخسائر من ال .4
تتطل  ب معرف  ة الاس  عار الس  وقیة الجاری  ة لتقری  ر المب  الغ المثبت  ة ، وھ  و ماق  د یتطل  ب اس  تبعاد بع  ض    .5

 .البنود ویمكن ان یؤدي لحدوث مشاكل اعتمادیة 
 .تعكس بسھولة تأثیرات معظم استراتیجیات ادارة المخاطر .6
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   Derivativesالمشتقات 

شتق قیمتھا من قیمة الموجودات المعینة أي الموجودات التي تمث ل موض وع العق د  تتن وع م ابین       المشتقات ھي عقود ت
الاسھم والسندات والسلع والعم لات الاجنبی ة ، وتس مح المش تقات المالی ة للمس تثمر بتحقی ق مكاس ب او وق ائع اعتم ادا           

  :على اداء الموجود موضوع العقد ومن اھم انواع المشتقات 

 Optionsارات  عقود الاختی .1
   Futures Contractsالعقود المستقبلیة    .2
 Swapsعقود المبادلات  .3
 Other Instrumentsادوات مالیة اخرى  .4
 

لذا فان مفھوم المشتقات ھي عبارة عن عقود یتم تسویتھا في تاریخ مستقبلي لاحق ، وھي لاتتطلب استثمارات مبدئیة 
عقود وتعتمد قیم ة المكاس ب والخس ائر بھ ا عل ى الموج ود المعن ي موض وع         او تتطلب مبلغ مبدئي معین مقارنة بقیمة ال

وتمث ل العق ود المس تقبلیة الش كل     . أي ان قیمة  المشتقة تشتق من قیمة الاصل محل العقد لذا س میت المش تقات   . العقد 
ق د  . ج ود مع ین   عق ود تعط ي لحاملھ ا الح ق ف ي ش راء او بی ع كمی ة مو        (الاكثر شیوعا في ھذا المجال وھي عب ارة ع ن   

یكون سلعة او ورقة مالیة بسعر محدد مسبقا على ان یتم التسلیم والتسلم في تاریخ لاحق في المستقبل وع ادة م ایلتزم   
كل من الطرفین بایداع نسبة من قیمة العقد لدى السمسار الذي یتعامل معھ ، وذلك ام ا ف ي ص ورة نقدی ة او ف ي ص ورة       

یة ك ل ط رف م ن المش كلات الت ي ق د تترت ب عل ى ع دم مق درة الط رف الاخ ر بالوف اء              اما السبب فھو حما: اوراق مالیة 
وان تحری  ر مث  ل ھ  ذه العق  ود لاینطب  ق عل  ى جمی  ع المع  املات الس  لعیة      ) 631: 2002ھن  دي ،)). (بالتزامات  ھ تجاھ  ھ  

  :والمالیة بل یجب ان تتوفر الشروط الاتیة 

 .ان تكون  السلعة قابلة للتنمیط من حیث الكمیة والجودة  .1
 .وجود طلب نشط على السلعة  .2
 .قابلیة السلعة للخزن بالشكل الذي یحقق توفرھا في الوقت المحدد للعقد .3
 .ان تكون السلعة ذات قیمة مقارنة بحجمھا .4

  :ویمكن تصویر المشتقات بالنموذج الاتي 
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  المشــتقة  

  مفھوم المشتقات

  

  

  

  

  

  

  

  ) 1( شكل 

  المصدر من اعداد الباحث
  

  

  :من ذلك الشكل نرى ان ھذه الادوات المالیة الحدیثة تكتسب قیمتھا من 

 .كونھا تشتق قیمتھا من قیمة احد الاصول الاخرى مثل الاسھم  او السندات او السلع  .1
 .فائدة او مؤشرات الاسھم في سوق المال ترتبط باحد المؤشرات الاساسیة مثل اسعار ال .2

  :ثلاث معاییر متعلقة بالادوات المالیة وھي   FASBوقد اصدر 

الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالادوات المالیة ذات المخاطر الخارجة عن المیزانی ة  (  105المعیار  .1
 ).والادوات المالیة ذات خطر الائتمان المركز

 .الافصاح عن القیمة العادلة  للادوات المالیة ( المعنون  107المعیار .2

 ).الافصاح عن الادوات المالیة المشتقة والقیم العادلة  على الادوات المالیة ( والخاص  119المعیار .3

وبسبب ھذه المعاییر الثلاث فانھ یمكن تلخیص الممارسات المقبولة للمحاسبة والتقاریر المالیة عن الادوات المالیة فیما 
  ) .701: 1999كیسووبجانت ،: (ي یل

 عقود

كمیة  سعرمعین
 محددة

 زمن سریان

 تحدید محل العقد

 سعر صرف اجنبي سلعة ورقة مالیة فائدة

 الاصل
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ینبغي الشركة ان تفصح عن القیمة العادلة  والقیمة المرحلة المرتبط ة بھ ا لادواتھ ا المالی ة ف ي الق وائم المالی ة او         .1
 .ضمن الملاحظات الواردة علیھا

رھا لاغ  راض ینبغ  ي ان یف  رق الافص  اح ع  ن القیم  ة العادل  ة  ب  ین الادوات المالی  ة الت  ي تقتنیھ  ا الش  ركة او تص  د          .2
 .المتاجرة وتلك التي تصدرھا لاغراض اخرى غیر المتاجرة بھا

 .ینبغي ان تقوم الشركة بدمج او تجمیع او تصفیة القیم العادلة  للادوات المالیة ذات الانواع المختلفة  .3
ن ھ یل زم تق دیم    في حالة الادوات المالیة ذات المخاطرة الخارجة ع ن المیزانی ة وف ي ك ل الادوات المالی ة المش تقة فا       .4

 .افصاح خاص بھا
تشجع المھنة الشركات دون ان تلزمھا  یتوفیر معلومات كمیة ع ن المخ اطر الس وقیة ل لادوات المالی ة وك ذلك ع ن         .5

 .الموجودات و المطلوبات
  

ال الخاص بالادوات المالیة طفرة نوعیة كبرى بالنسبة ال ى منش آت الاعم     39ھذا ویعتبر المعیار المحاسبي الدولي رقم 
عل ى   1999والتي تشكل مستثمرین كبار سواء اكانوا مقرضین او مستثمرین للمشتقات وقد صدر ھذا المعیار ف ي آذار  

ویضع ھذا المعیار شروط الى مجموعة واسعة من الادوات بما في ذلك  1/1/2001ان یسري على الفترات الزمنیة من 
ة بال  دین وحق  وق الملكی  ة ،الموج  ودات والمطلوب  ات المالی  ة    ك  ل المش  تقات والاس  تثمارات ف  ي الاوراق المالی  ة المتص  ل   

المحتفظ بھا للمتاجرة والدین الخاص بالشركة كما ویشمل نطاقھ ایضا ادوات قصیرة الاجل مثل ال ذمم التجاری ة المدین ة    
اق ال  دین اور). 132: 2003حم  اد ،: (والدائن ة وھ  ذا المعی  ار ج  اء لیكم ل الادوات المالی  ة ل  ذا ف  ان نط اق عمل  ھ یك  ون     

المقیدة وغیرالمقیدة ادوات حقوق الملكیة المالیة ،القروض المنشأة والمشتراة معاملات التسلیف ،الموج ودات المالی ة،   
  ات التجاریة ، والنقد ومایعادلھ القروض المتاجر بھا ،الذمم التجاریة المدینة ،الذمم التجاریة الدائنة ،السندات ، المطلوب

ة من الاسس التي ینبغي الالتزام بھا للاقرار المبدئي للاصل او الالت زام الم الي ف ي الس جلات     مجموع 39ویضع المعیار 
  :ومنھا 

یج  ب عل  ى الش  ركة ان تق  ر بالاص  ل او الالت  زام الم  الي ف  ي المیزانی  ة العام  ة فق  ط عن  دما تص  بح طرف  ا ف  ي الاحك  ام       .1
 .التعاقدیة للادارة 

ي الاق  رار بھ  ا باس تخدام ام  ا ت  اریخ المت اجرة او محاس  بة ت  اریخ    ان المحاس بة ع  ن مش تریات الاص  ول المالی  ة ینبغ     .2
 .التسویة 

   Settlement date Accountingبالنسبة لمبیعات الاصول المالیة یجب استخدام محاسبة تاریخ التسویة  .3
  

التكلف ة  ان الالتزامات غیر التجاریة والاصول المحتفظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا واصول القروض المنشأة تق اس ب  .4
والالتزام  ات التجاری  ة ، بم  ا ف  ي ذل  ك   الموج  ودات، ف  ي الوق  ت ال  ذي تق  اس ب  ھ  amortised costالمس  تھلكة 

 .المشتقات غیر المتصلة بالتحوط بالقیمة العادلة  ویتم الاقرار بالمكاسب والخسائر فورا في قائمة الدخل 
 : للاحق الموجود حسب الفئة وھي یتم تقسیم الموجودات المالیة الى اربع فئات ویتحدد القیاس ا .5
 

 .الاصول المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة  •
 .القروض والذمم المدینة التي تمنحھا الشركة للغیر  •
 .الاستثمارات المالیة المتحفظ بھا حتى موعد الاستحقاق  •
 .الاصول المالیة المتاحة للبیع •
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كاسب والخسائر غیر المتحققة عل ى الاص ول المالی ة المتاح ة     یخیر المعیار للشركة فرصة الاختیار بین الاقرار بالم .6
للبیع لمرة واحدة ، او ادراج كل المتغیرات في القیمة العادلة  في قائمة ال دخل ف ي الفت رة الت ي تنش أ بھ ا او تاجی ل        

 .المكاسب وترحیلھا الى قائمة الدخل عند التصرف بالموجدات او عندما یتعرض الاصل لانخفاض قیمتھ 
 
قواع  د ارش  ادیة ل  م تك  ن موج  ودة س  ابقا بش  ان اس  تبعاد الموج  ودات م  ن المیزانی  ة العام  ة         39تض  من المعی  ار  وی .7

 .والطریقة التي ینبغي بھا الاقرار بالمكاسب والخسائر الناتجة عن ھذا الاستبعاد
  

لم ا لھ ا م ن اث ر ف ي      ویرتبط بھذا الموضوع وظیفة الافص اح ع ن المعلوم ات المالی ة المس تقبلیة المتوقع ة بص ورة تام ة         
ان  Swanson ( p175 : 1994)مستقبل اداء الشركة وھذا مااكد علیھ الفكر المحاسبي ف ي ع دة مج الات اذ ی رى     

غیاب الافصاح الالزامي عن التنبؤات المستقبلیة یخلق سوق للمعلومات لایستفاد منھ سوى اولئك القادرین عل ى تحم ل   
 فقط ؤات اختیاریا قد یؤدي الى تحیزھا من خلال الافصاح عن المعلومات الایجابیة تكالیفھ ، وان اعلان الادارة عن التنب

بوجوب الافصاح ع ن التوقع ات الس یئة بالس رعة والنزاھ ة اللت ین ی تم بھ ا           daiquiri (p38:2000)في حین وضح 
مالیة المستقبلیة للشركة قد الافصاح عن التوقعات الجیدة ، وان أي تردد في حالة عدم نشر الوثائق السلبیة للاوضاع ال

یعرض سمعة ونزاھة الادارة للشك ، وق د اك دت دراس ات عل ى اھمی ة دور الم دقق ف ي الافص اح ع ن المعلوم ات المالی ة            
الجوھر والرفاعي (المستقبلیة سواء اكانت الجھة تدقیقیة داخلیة ام خارجیة وتحدید المخاطر المرتبطة بھذه المعلومات 

 ،2007 :8.( 

  

  

  

  .المحاسبة عن القیمة العادلة  في التطبیق المحاسبي العراقي :  حث الثالثالمب

یطبق في الع راق النظ ام المحاس بي الموح د ف ي المنظم ات الت ي تعم ل بالحس اب الاقتص ادي وتھ دف ال ى تحقی ق ال ربح               
ح دات الحكومی ة غی ر    وتسمى الوحدات الممولة ذاتیا ، وھناك الى جانبھ النظام المحاسبي الحكومي ال ذي یطب ق ف ي الو   

  .الھادفة للربح والممولة مركزیا 

  ).89: 2005المستوفي ،: (وھناك مجلس القواعد والمعاییر المحاسبیة العراقیة ومھمتھ ھي 

دراس  ة واق  رار المع  اییر والقواع  د المحاس  بیة ف  ي الوح  دات الاقتص  ادیة والخدمی  ة ف  ي الدول  ة وك  ذلك          .1
 .شركات القطاع الخاص والمختلط

 .الراي في مشروعات القوانین والتعلیمات المالیة والمحاسبیة او التي لھا علاقة بذلكابداء  .2
تقدیم المش ورة الفنی ة بم ا ل ھ علاق ة بتطبی ق المع اییر والقواع د المالی ة والمحاس بیة ال ى الجھ ات ذات              .3

 .العلاقة 
الموضوع وھي الحسابات المتقابل ة  وقد استحدث النظام المحاسبي الموحد مجموعة من المعالجات ومنھا مالھا علاقة ب

وان ك  ان الھ  دف الاساس  ي لھ  ا ھ  و خدم  ة المحاس  بة القومی  ة ، ولات  ؤثر ف  ي مس  ار العملی  ات الجاری  ة م  ن وجھ  ة نظ  ر       
المحاسبة المالیة ، ومثالھا حركة الانت اج الت ام بس عر البی ع وحس اب ف رق تق ویم تغیی ر مخ زون الانت اج الت ام ومخ زون             

  ).76: 1985ان الرقابة المالیة ، دیو(بضائع بغرض البیع 
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وبصورة عامة فان ماجاء بھ النظام المحاسبي الموحد ھو التسجیل على اساس الكلفة التاریخیة ولم یاخذ القیمة العادلة 
ویس رى نف س الح ال م ع     ). 40: 2006محم ود ، عثم ان ،  ( الخ اص ب الادوات المالی ة    39او ماجاء بھ المعی ار ال دولي   

  ).37:محمود وعثمان ،مصدر سابق (الخاص بالافصاح والعرض  32 المعیار الدولي

اما بالنسبة الى القواع د المحاس بیة العراقی ة الص ادرة ع ن مجل س القواع د والمع اییر المحاس بیة العراقی ة ف ان القاع دة             
كونھا  Fair value، قد اشارت الى القیمة العادلة  2001والخاصة بالاستثمارات والصادرة عام  14المحاسبیة رقم 

القیمة المقبولة التي یمكن ان یستبدل بھا موجود من قبل مشتر وب ائع مطلع ین وراغب ین ف ي التعام ل بسیاس ة  التعام ل        
مع الغیر نفسھا وبشكل مباشر ، وبصورة عامة فان ھذا المعیار المحاسبي العراقي قد جاء لیتوافق مع المعاییر الدولیة 

  ).173: 2005المستوفي ،(

( ان ماجاء بھ النظ ام المحاس بي الموح د ف ي ش أن المحاس بة ع ن الاس تثمارات لایتواف ق م ع المع اییر الدولی ة              في حین
  ).33: 2006محمود وعثمان ،

فان ماجاء بھ النظام المحاسبي الموحد بعید جدا عن معالج ات المعی ار وھ ذا م ابرز      39اما بالنسبة الى المعیار الدولي 
  ).40:ود وعثمان ،مصدر سابق محم: ( في النقاط الاتیة 

 .ان النظام المحاسبي الموحد لم یاخذ بمفھوم المشتق المالي الذي جاء في المعیار الدولي  .1
 .لم یاخذ النظام المحاسبي الموحد بانواع علاقات التحوط من تحوط القیمة العادلة ، تحوط التدفق النقدي .2
لموحد اعادة قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة بعد لم تاخذ المعالجات المحاسبیة في النظام المحاسبي ا .3

 .الاعتراف الاولي ، وایضا اعادة قیاس المطلوبات والمشتقات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة بالقیمة العادلة 
اك د المعی ار ال دولي عل  ى ض رورة تخف یض قیم ة الموج  ود الم الي اذا كان ت القیم ة المثبت  ة للموج ود اكب ر م  ن             .4

واوصى على وجوب اعادة تقییم الموجودات المالیة في تاریخ المیزانی ة ،  . مة التقدیریة القابلة للاسترداد القی
 .وھذا الاجراء بعید عن متطلبات النظام المحاسبي الموحد
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  الاستنتاجات والتوصیات :  المبحث الرابع 

  الاستنتاجات  -أ

   

التسجیل والقیاس المحاسبي لم تعد قادرة عل ى مواكب ة المتغی رات المالی ة     ان الكلفة التاریخیة التي ھي اساس  .1
والاقتص  ادیة الت  ي یم  ر بھ  ا الع  الم مم  ا دف  ع ب  الفكر المحاس  بي م  ن ط  رح ب  دیل ھ  و القیم  ة العادل  ة ومحاس  بة         

 .المشتقات 
 

 .ه الحالة ان معاییر المحاسبة الدولیة قد واكبت ھذا المتغیر في العالم وصدرت عدة معاییر لتنظم ھذ .2
  

 .المطبق في العراق لازال بعیدا عن الاخذ بقیاس القیمة العادلة  ان النظام المحاسبي الموحد .3
  

رغ م ص  دور معالج  ات للقیم  ة العادل  ة ف  ي ع  دد م  ن قواع  د المحاس  بة الص  ادرة ع  ن مجل  س القواع  د والمع  اییر     .4
 .المحاسبیة العراقیة ، الا انھا كانت ولازالت بعیدة التطبیق 

  

  

  التوصیات   -ب 

   

ضرورة تحدیث المعالج ات المحاس بیة ال واردة ف ي النظ ام المحاس بي الموح د بم ا یتواف ق م ع محاس بة             .1
 .القیمة العادلة

 

اغناء منھج القیمة العادلة ومحاس بة المش تقات ف ي الوس ط المحاس بي الاك ادیمي والعمل ي ، م ن خ لال           .2
ي الوس  ط المحاس  بي ، واغن  اء البح  وث     تض  مین المن  اھج الجامعی  ة بھ  ا وتط  ویر ق  درات الع  املین ف         

 .والدراسات حولھا
 

 .تفعیل دور القواعد الصادرة عن مجلس القواعد والمعاییر المحاسبیة في التطبیق العملي في العراق .3
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  المصــــادر

   

  :الوثائق الرسمیة :اولاً 

مجل  س المع  اییر والقواع  د    القواع  د المحاس  بیة الص  ادرة ع  ن   " جمھوری  ة الع  راق ، دی  وان الرقاب  ة المالی  ة ،    .1
 . 2003، بغداد ،"  14-1المحاسبیة 

 

النظام المحاسبي الموحد ، الطبعة الاولى ، الدار العربیة للطباع ة  " جمھوریة العراق ، دیوان الرقابة المالیة ، .2
 ".1985، بغداد ،

  

العرب  ي للمحاس  بین   المع  اییر المحاس  بیة الدولی  ة ، منش  ورات المجم  ع  " مجل  س مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة  ،   .3
 " .1999القانونین ، عمان ، 

  

  :الاطاریح الجامعیة  : ثانیاً  

تق  ویم النظ  ام المحاس  بي الموح  د ف  ي ض  وء نظری  ة المحاس  بة والمع  اییر   " المس  توفى ، حی  در عب  د الحس  ین ،   .1
 .م  2005/ھـ  1426المحاسبیة العراقیة والدولیة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة البصرة ، 

 

دراس  ة وتقی  یم المع  اییر المحاس  بیة الدولی  ة وم  دى قابلیتھ  ا للتطبی  ق ف  ي      " خلی  ف ، احم  د عثم  ان رش  وان ،    .2
 .1997جامعة الاسكندریة ،  –، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التجارة " الممارسة في مصر 

  

  :الدوریات والبحوث : ثالثاً  

الم  ؤتمر العلم  ي  , محاس  بیة الدولی  ة نح  و القیم  ة العادل  ة   اتج  اه المع  اییر ال , عف  اف , اب  و ذر ,نع  یم , دھم  ش  .1
  .2004ایلول  23-22السادس لجمعیة المحاسبین القانونیین الاردنییین 

ف ي تط ور وتعزی ز      AISدور المع اییر المحاس بیة الدولی ة    " محمود ، وریا برھان احمد ، وعثمان ، غ ازي ،   .2
  .م2006/ ھـ  1427، مشروع الازدھار ، النظام المحاسبي الموحد ، دراسة تحلیلیة نظریة 

المعموري ، علي محمد ثجیل ، محاسبة القیمة العادلة شریك استراتیجي لتحقیق النظرة الصحیحة والھادفة ،  .3
 . 2008مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة ، العدد السادس عشر ، 

  

 الكتب: رابعاً 

سبة الدولیة ، الطبعة الاولى ، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع القاضي ، حسین ، حمدان ، مأمون ، المحا .1
 .2000، عمان ،

  

 . 2003حماد ، طارق عبد العال ، المحاسبة عن القیمة العادلة ،  .2
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 . 2006دلیل المحاسب الى تطبیق معاییر التقاریر المالیة والدولیة الحدیثة ، الدارة الجامعیة ، .3
  

 . 2000الموصل , دار الكتب للطباعة و النشر , ریاض , ترجمة العبد االله , حاسبیة نظریة م, فیرتن , كام  .4
  

كیس و ، دونال  د ، وبجان ت ، جیرت  ي ، المحاس  بة المتوس طة ، الج  زء الاول والث اني ، دار الم  ریخ ، الری  اض ،       .5
1999. 

  

 .2002سكندریة ، ھندي ، منیر ابراھیم ، ادارة الاسواق ، المنشآت المالیة ، منشآة المعارف بالا .6
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Accounting Measurement Between Historical Cost and Fair 
Value 

 

Zuhair . K . Yassin  

 Technical college of  management 

  

 

Abstract : 

 

In a rapid changeable and very developing world in financial and economical 
manifestations ,business organization faced some challenges , these 
challenges effects in a rigid way on a reliability , accuracy of accounting 
measurement and for casting a variables which effect in the value of 
organization will be difficult mission under historical cost approach . 
Therefore to overcome this problem , a best approach in determine a future 
accounting measurement of organization value and full disclosure of its assets 
and liabilities will be a fair value approach . 

This research will highlight the importance of applying a affair value 
accounting approach , and acquainting a accounting derivatives in business 
organization and showing to which extent this will be matching witch Iraqi 
accounting standards and rules which issues by Iraqi standard committee . 

Finally suggest and developed a procedure which used in Iraq in this content 
and encourage the academic research in accounting derivatives under uniform 
accounting system . 

             

   


